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  هل يحق للمتضرر اقامة دعوى مباشرة ضد شركة الضمان ؟ 

                                          بقلم اميل عون *

يتبين من مراجعة عقد الضمان الجاري بين الضامن والمضمون ان المتضرر ليس طرفا" فيه . 
من هنا، لا يحق له اساسا" اقامة الدعوى المباشرة على الضامن ، اذ لا يوجد في الاصل علاقة بين الضامن والمتضرر. فيبقى لهذا الاخير طريق الدعوى غير المباشرة . ولكن تطرح هنا مسألة حماية المتضرر باعطائه الحق في الحصول على التعويض المناسب دون ان يعرض حقه للضياع بمشاركة بقية دائني المضمون، او في حالة كون  الاخير معسرا" او مفلسا". فمساواة المتضرر بسائر دائني المضمون لا تؤدي الى نتيجة عادلة ، اذ ان المتضرر وحده يدفع الثمن بالضرر الذي اصابه .


لذا من الطبيعي تقديم مصلحة المتضرر على سائر دائني المضمون واعطائه الحق بتقديم الدعوى المباشرة للرجوع على الضامن. فلا يتعرض بالتالي لمزاحمة دائني المضمون الآخرين . ولكن يبقى ان نحدد السند القانوني الذي على اساسه يمكن للمتضرر ان يعود مباشرة على شركة الضمان . 

فمسألة قبول الدعوى المباشرة من جانب المتضرر على الضامن قد اثارت اصلا" خلافا" حادا" بين رجال القانون منذ ان كثرت حوادث المسؤوليات واتجه فكر مقترفيها الى ضمان تبعاتها  فانقسم الرأي بين محبذ ومعارض ، ولم يتفق الفقه والاجتهاد على السند القانوني لهذه الدعوى او لهذا الحق .


لذلك ، سنحاول ان نعالج مسألة السند القانوني ، ونستعرض نظرية الاشتراط لمصلحة الغير من جهة (أ) والدعوى المباشرة بنص القانون من جهة اخرى (ب) .
* محام واستاذ جامعي                                            (نشرت هذه المقالة في جريدة النهار بتاريخ 12\1\2007 ص 9)
أ ـ نظرية الاشتراط او التعاقد لمصلحة الغير :

برزت هذه النظرية الى الوجود بقوة وشقت طريقها الى مجالات واسعة في نواحي التطبيق العملي ، وقد سعى العلامة جوسران في تعليقاته على القرارات التمييزية المتعلقة بهذا الموضوع الى اعطاء هذه النظرية اهمية كبيرة كمصدر خصب يصب في مراعاة جانب الضعيف ومساعدته في تحمل الاضرار التي تصيبه امام الضامن الذي يكون دائماً متفوقا" اقتصاديا" ومهنيا".
لا شك ان السند القانوني  يتوافر عندما يندرج في عقد الضمان الجاري بين الضامن والمضمون اشتراطا" لمصلحة شخص ثالث هو المتضرر، وقد تقدم الاجتهاد والفقه الفرنسيان في هذا التوجه لدرجة اعتبار حتمية وجود اشتراط ضمني في عقد الضمان لمصلحة المتضرر وذلك لتسهيل فتح باب التعويض  لهذا الاخير. 

اما الاجتهاد اللبناني ، فلقد اعتبر ان المضمون  قصد بضمان مسؤوليته ان يؤمن للمتضرر التعويض المناسب بغية التخلص من عواقب هذه المسؤولية ، فيكون بتعاقده مع الضامن قد اعطى المتضرر حقا" مباشرا" يتقاضى بموجبه التعويض المستحق لصالحه بذمة الضامن وبذلك يكون قد اشترط لمصلحته . 


ان هذا التحليل يمكن ان يواجه بتحليل آخر يعتبر ان المضمون عندما يتعاقد في عقد الضمان انما يفعل ذلك لمصلحته الخاصة وليس لمصلحة المتضرر وبقصد الحصول على مبلغ الضمان عند تحقق مسؤوليته تجاه المتضرر، بمعنى ان الضامن عندما يوقع العقد المشار اليه يلتزم بتعويض المضمون عما يصيبه من ضرر جراء رجوع المتضرر عليه، لا تعويض المتضرر ذاته ومباشرة" .

وبالتالي ينحصر مفعول عقد الضمان بين الضامن والمضمون الا اذا اتفق الفريقان على التعاقد لمصلحة شخص ثالث على ما هو وارد في المادة 961 من قانون الموجبات والعقود، وعند عدم وجود بند صريح بالتعاقد لمصلحة الغير تنحصر مفاعيل العقد بين المتعاقدين وبالتالي " لا دعوى مباشرة ضد الضامن لغير المتعاقد بحسب العلم والاجتهاد واحكام المادة 277 من قانون الموجبات والعقود الا بنص صريح يمنح حق اقامة هذه الدعوى " كما قضت محكمة التمييز المدنية اللبنانية .

ب ـ الدعوى المباشرة بنص القانون :

لم يعالج القانون اللبناني احكام ضمان المسؤولية كما فعل، مثلا"، القانون الفرنسي الصادر في 13 تموز سنة 1930 .

ولذا، لا نص فيه يقابل المادة 53 من القانون الاخير الذي اجاز الدعوى المباشرة ولا نص فيه ايضا" يقر الامتياز للمتضرر على بدل الضمان كما اقره القانون الفرنسي الصادر في 28 ايار 1913 الا بما يتعلق بتعويض طوارىء العمل ( المادتان 13 و14 من المرسوم الاشتراعي 25 ).


من هنا، ان افتقار القانون اللبناني الى نص صريح يكرس الدعوى المباشرة لمصلحة المتضرر على الضامن جعل تطبيق نظرية الاشتراط لمصلحة الغير امرا" لا بد منه مع خصوصية الاجتهاد اللبناني الذي كرس في غالبيته مسألة وجوب تضمن عقد الضمان الجاري بين الضامن والمضمون تعاقدا" لمصلحة الغير على نحو واضح لا غموض فيه ، وذلك قبل صدور المرسوم رقم 9585 /2003 .

ولكن بعد صدور المرسوم رقم 9585 في الجريدة الرسمية العدد 11 بتاريخ 20/2/2003 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ، اصبح للمتضرر حق مباشر تجاه الضامن في حالة الضمان الالزامي في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات . 

فلقد نصت المادة الثانية من المرسوم 9585/2003 على ما يأتي :

" يلزم كل سائق مركبة اجراء عقد ضمان يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن ان تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير وفقا" للمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 105/77 .. "


ومن مراجعة المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 ، يحسم اي جدل بالنسبة لموضوع حق المتضرر باقامة الدعوى المباشرة ، اذ تنص المادة المذكورة على الآتي: 

" للمتضرر ولأصحاب الحقوق حق الادعاء المباشر تجاه الضامن ، يمكن مداعاة الضامن لدى المحاكم الجزائية ، اذا كانت الدعوى الناتجة عن الحادث علقت امامها . "

في مطلق الاحوال ، وحتى دون وجود نص صريح يقرر ذلك كنص المادة 13 تحديدا"، يمكننا ان نعتبر أنه من شأن الطابع الالزامي للضمان ان يؤكد على امكان المتضرر بالرجوع المباشر على الضامن بقيمة التعويض اذ ان المشترع يهدف عبر الزامية الضمان تأمين حق المتضرر بشكل حاسم وواضح .


لا شك ان تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 اعتبارا" من تاريخ 5/4/2003 هو خطوة ايجابية على مستوى ضمان حق المتضرر بالدعوى المباشرة على الضامن ، ولكن يبقى ان نحدد ان هذه الخطوة ينحصر مفعولها على مستوى المسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير ولا تشمل الميادين الاخرى التي قد يستفيد منها كل متضرر . في انتظار تعميم هذه الخطوة على كل ميادين المسؤولية ، فيصبح لأي متضرر الحق المباشر بالرجوع على الضامن دون الحاجة الى اتباع اي طريق اخرى غير مباشر .    

1
4

